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    @ 133 @ ولو باع ثم وكل آخر حتى اشترى بأقل جاز عنده كذا في الخلاصة صح البيع في

المضمون إلى شراء باعه بأقل قبل النقد كما لو اشترى أمة بخمسمائة ثم باعها ومعها أخرى

من البائع قبل نقد الثمن بخمسمائة جاز البيع في التي لم يشترها منه وفسد في الأخرى كذا

في البحر الرائق وفي القدوري ولا يجوز أن يبيع سلعة بثمن حال ثم يشتريها بذلك الثمن إلى

أجل ولو باعه بألف درهم نسيئة إلى سنة ثم اشتراه بألف درهم إلى سنتين لا يجوز وإن زاد

على الثمن درهما أو أكثر جاز وتجعل الزيادة في الثمن الثاني بمقابلة النقصان المتمكن

بزيادة الأجل فينعدم النقصان كذا في المحيط يجب أن يعلم بأن الشرط الذي يشترط في البيع

لا يخلو إما أن كان شرطا يقتضيه العقد ومعناه أن يجب بالعقد من غير شرط فإنه لا يوجب

فساد العقد كشرط تسليم المبيع على البائع وشرط تسليم الثمن على المشتري وإما أن كان

شرطا لا يقتضيه العقد على التفسير الذي قلنا إلا أنه يلائم ذلك العقد ونعني به أنه يؤكد

موجب العقد وذلك كالبيع بشرط أن يعطي المشتري كفيلا بالثمن والكفيل معلوم بالإشارة أو

التسمية حاضر في مجلس العقد فقبل الكفالة أو كان غائبا عن مجلس العقد فحضر قبل أن

يتفرقا قبل الكفالة جاز البيع استحسانا وكذا البيع بشرط أن يعطي المشتري بالثمن رهنا

والرهن معلوم بالإشارة أو التسمية جاز البيع استحسانا وإن لم يكن الرهن من مقتضيات

العقد إلا أن الرهن يؤكد موجب العقد قال في المنتقى وإن لم يكن الرهن معينا ولكن كان

مسمى إن كان عرضا لم يجز فإن كان مكيلا أو موزونا موصوفا فهو جائز وإن لم يكن الرهن

معينا ولا مسمى وإنما شرطا أن يرهنه بالثمن رهنا فالبيع فاسد إلا إذا تراضيا على تعيين

الرهن في المجلس ودفعه المشتري إليه قبل أن يتفرقا أو تعجل المشتري الثمن ويبطل الأجل

فيجوز البيع استحسانا كذا في المحيط وإذا لم يكن الكفيل معينا ولا مسمى فالعقد فاسد وإن

كان الكفيل حاضرا في مجلس العقد وأبى أن يقبل الكفالة أو لم يأب ولكن لم يقبل حتى

افترقا أو أخذ في عمل آخر فالبيع فاسد استحسانا بعد ذلك أو لم يقبل كذا في الذخيرة ولو

شرط أن يرهن كر حنطة جيدة جاز لأن هذه الجهالة لا تفسد البيع ولو شرط فيه رهنا معينا ثم

امتنع من تسليم الرهن لم يجبر عليه ولكن يقال للمشتري إما أن تدفع الرهن أو قيمته أو

الثمن أو يفسخ العقد كذا في محيط السرخسي ولو امتنع المشتري من هذه الوجوه فللبائع أن

يفسخ البيع هكذا في البدائع وإذا اشترى شيئا بشرط أن يكفل فلان بالدرك فهو كالبيع بشرط

أن يعطي المشتري بالثمن رهنا أو بنفسه كفيلا فإنه يصح إذا كان الكفيل حاضرا في مجلس

العقد وكفل كذا في الصغرى ولو باع على أن يحيل البائع رجلا بالثمن على المشتري فسد



البيع قياسا واستحسانا ولو باع على أن يحيل المشتري البائع على غيره بالثمن فسد قياسا

وجاز استحسانا كذا في الظهيرية وقيل في الحوالة إن باع بشرط أن يحيل المشتري بجميع

الثمن على غريمه فسد البيع ولو شرط أن يحيله بنصف الثمن على غريمه جاز ذكر الحاكم في

مختصره أنه يجوز مطلقا وهو الصحيح كذا في محيط السرخسي وإن كان الشرط شرطا لا يلائم

العقد إلا أن الشرع ورد بجوازه كالخيار والأجل أو لم يرد الشرع بجوازه ولكنه متعارف كما

إذا اشترى نعلا وشراكا على أن يحذوه البائع جاز البيع استحسانا كذا في المحيط وإن اشترى

صرما أن يخرز البائع له خفا أو قلنسوة بشرط أن يبطن له البائع من عنده فالبيع بهذا

الشرط جائز للتعامل كذا
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